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  الفصل  الثاني

  

  السیاسـة المالیـة 
  في الاقتصاد الإسلامي

  

تتمیز السیاسة المالیة للدولة عن غیرها من السیاسات الاقتصادیة بالأدوات المستخدمة، وهي الإیرادات 
دولة فالسیاسة المالیة تباشر عن طریق التأثیر الذي تقوم به ال. العامة والنفقات العامة، ویجمعهما الموازنة العامة

  .على الإیرادات العامة أو النفقات العامة أو علیهما معا

 وتكتسي السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي أهمیة بالغة، إلا أن غیاب التجربة الإسلامیة المعاصرة
یحول دون تجاوز البحث مرحلة الدراسة النظریة، واقتصاره على تحلیل ما ینبغي أن یكون ابتداءً من تحدید 

  .داف والأولویات التي یجب الانطلاق منهاالأه

باعتبارها وسیلة من وسائل الدولة في الاقتصاد إسلامي ویتضمن هذا الفصل مفهوم السیاسة المالیة 
على  الرئیسیة للتدخل في النشاط الاقتصادي، نظرا لارتباطها الوثیق بكافة نواحي الحیاة الاقتصادیة، وسیتم التعرف

وتحقیق الرفاهیة  ،التي تستطیع الدولة من خلالها التأثیر على التنمیة الاقتصادیة مختلف أهدافها وأسسها
الاقتصادیة والاستقرار والعدالة الاجتماعیة، مع توضیح الدور الهام للزكاة وأثر على السیاسة المالیة في الاقتصاد 

ظائفها المالیة والاقتصادیة من إیرادات عامة الإسلامي، علما بأن الدولة تعتمد على أدوات السیاسة المالیة في القیام بو 
  .وهي المصادر التمویلیة، ونفقات عامة وهي المصارف التي تغطي مصالح الدولة

  :سوف نتناول السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي من خلال تحلیل العناصر التالیةلذلك و 

  .الإطار العام للسیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي - 

  .زكاة في السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلاميدور ال - 

  .أدوات السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي - 
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  المبحث الأول

  الإطار العام للسیاسة المالیة
  في الاقتصاد الإسلامي

، فهي في الاقتصاد الإسلامي تعتبر السیاسة المالیة عنصرا أساسیا في السیاسة الاقتصادیة للدولة
حلیلیة للنشاط المالي لما تتضمنه من تكییف كمي لحجم النفقات العامة والإیرادات العامة، وتكییف نوعي دراسة ت

لأوجه الإنفاق العام ومصادره، وتسعى إلى تحقیق أهدافها في حدود الإمكانیات المتاحة لها، بما یدفع عجلة 
التي تتبناها، والأسس التي تقوم علیها، وهو ما  التنمیة إلى الأمام ویوجد الاستقرار الاقتصادي، في إطار المبادئ

  : سوف نوضحه من خلال تناول العناصر التالیة

  .ماهیة السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي - 

 .أهداف وأسس السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي - 

  .ماهیة السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الأول
 نأ  ت المالیة مختلف إجراءات السیاسة المالیة لتحدید نشاطها المالي والاقتصادي، طالما تستخدم السلطا

السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي لم تتخذ مبدأ الحیاد المالي، وأن لها أهمیة كبیرة في تصحیح الآثار الناجمة 
الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن  كلعن الإجراءات الكمیة التوسعیة للسیاسة النقدیة، وتعدیل كل من الهی
  .الخصائص التي تتمیز بها عن باقي السیاسات المالیة في الفكر الوضعي

  .مفهوم السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
نتناول مفهوم السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي من خلال التطرق إلى تعریفها، ثم توضیح أهمیتها 

  .تصاد الإسلاميفي الاق

  .تعریف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي: أولا
جمیع " : تعد السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي فرع من فروع السیاسة الشرعیة، وتعرف بأنها

 القرارات ذات الصبغة المالیة التي یتخذها ولي الأمر أو من ینوب عنه، سواء كان اجتهادا منه لتطبیق نص شرعي
  ".) 1( أو اجتهادا منه لتحقیق مقاصد الشریعة بصفة عامة

  
                                                

محاضرة مقدمة إلى مؤتمر التحدیات المعاصرة ".  ح الاقتصاد الإسلاميالسیاسة المالیة ودورها في إصلا" شعبان فهمي عبد العزیز، ) 1(
  .5، ص1995جویلیة،  3إلى  2من : للاقتصاد المصري، القاهرة
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استخدام الدولة الإسلامیة لإیراداتها ونفقاتها : " كما تعرف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي بأنها 
  ". ) 1(لتحقیق أهدافها في ضوء القواعد والأصول الإسلامیة الحاكمة في هذا المجال

ه الدولة في تخطیط الإنفاق العام وتدبیر وسائل تمویله كما یظهر في الموازنة فهي الطریق الذي تنتهج
، بما یحقق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في ظل ما تعتنقه الدولة من عقائد وفي )2(العامة للدولة

  . )3(حدود إمكانیتها المتاحة

الیة تتعلق بالإجراءات التي تستخدمها السلطات ومن هذا المنطلق یجدر بنا أن نشیر إلى أن السیاسة الم
المالیة لتحدید النشاط المالي، والأدوات التي تمكنها من التدخل في النشاط الاقتصادي وتكییف إنفاقها العام مع 

  .)4(إیراداتها العامة بالأسلوب الذي یكفل لها تحقیق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة

أن السیاسة المالیة في ظل الاقتصاد الإسلامي لم تأخذ بمبدأ الحیاد المالي، بل أن الدولة  ومنذ البدایة یتضح
 بتحصیلها للإیرادات لتغطیة نفقاتها المختلفة تشبه المضخة الماصة الكابسة تمتص الإیرادات من الطبقات القادرة، لتعید

  .)5(توزیعها على الطبقات المحتاجة

  .یة في الاقتصاد الإسلاميأهمیة السیاسة المال: ثانیا

تنبع أهمیة السیاسة المالیة من كونها الأداة التي یمكن استخدامها لتصحیح آثار السیاسة النقدیة والناتجة 
 عن الإجراءات الكمیة التوسعیة، فضلا عن كونها الأسلوب الأمثل لإعادة توزیع الدخل والاستثمارات   على

بذلك تصبح السیاسة المالیة الأداة الفعالة لتشجیع الاستثمارات للاتجاه نحو الاستخدامات الاقتصادیة المختلفة، و 
  .)6(المجالات الحیویة وأیضا لحمایة الصناعات الوطنیة من المنافسة الأجنبیة

كما أنها تنظیم مالي یستقیم به میزان الحیاة، فلو أمعنا النظر في ما حوته الشریعة من تنظیمات مالیة لأدركنا 
أحرزته السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي من تقدم وارتقاء، فنجد نظاما ضریبیا متكامل كالضرائب على مبلغ ما 

غیر الدخل وتتضح من خلال زكاة الزروع والثمار، وضرائب على رأس المال كزكاة الأنعام والذهب والفضة وضرائب 
فرائض  لتزام بالمبادئ التي یجب أن تراعى فيمباشرة كعشور التجارة أو ما یسمى بالضرائب الجمركیة، مع الا

                                                
 . 356، ص 1404مكتبة الخریجي، : الریاض. )النظریة الاقتصادیة(دروس في الاقتصاد الإسلامي شوقي دنیا، ) 1(

  .239، ص1997مكتبة زهراء الشرق، : القاهرة. الاقتصادیة تحلیل جزئي وكليالسیاسات  عبد المطلب عبد الحمید،) 2(
  .111، ص2000مؤسسة الثقافة الجامعیة، : الإسكندریة. بحوث في الاقتصاد الإسلاميعوف محمود الكفراوي، ) 3(
مؤسسة شباب الجامعة، : الإسكندریة .لتطبیقالاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بین النظریة وامحمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، ) 4(

  .331، ص1999
  .398مرجع سابق، ص بحوث في الاقتصاد الإسلامي،عوف محمود الكفراوي، ) 5(
  .331محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، مرجع سابق، ص ) 6(
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المال من مبادئ العدالة والملاءمة والیقین والاقتصاد، إضافة إلى الدعوة إلى عدم الاكتناز وضرورة تثمیر فائض الأموال 
  .)1(في ما ینمي ثروة المجتمع ویكفل الاستقرار ویشیع العدالة الاجتماعیة

  

 أنها تركز جل اهتمامها في تمویل برامج التنمیة الاقتصادیة فضلا عن تمویلوما یزید أهمیة السیاسة المالیة 
المیزانیة العامة للدولة، من خلال تسخیر كل إمكانیتها لتوفیر الموارد المالیة اللازمة لدفع التنمیة، وهذا لیس معناه أنها 

یرجع أولا عركة بناء المجتمع واستقراره إنما لا تولي اهتمام لتحقیق الاستقرار الاقتصادي، إذ أن جانبا من النجاح في م
المشاكل ، كما تركز على معالجة )2(وأخیرا إلى مدى مساهمتها في التغلب على أیة موجة تضخمیة حال ظهورها

الاقتصادیة المختلفة، بما یسهم في تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة وما یجعل أدواتها أكثر تأثیرا في 
  .)3(اق والاستثمارمستویات الإنف

  .خصائص السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
  : )4(تنفرد السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي بطابعها الخاص الذي یبرز تمیزها بالمبادئ التالیة

  .مبدأ المصلحة العامة: أولا

الیة، غیر أنه في الاقتصاد الإسلامي إن المصلحة العامة مبدأ یحكم تصرف ولي الأمر في السیاسة الم
نما هناك مصلحة عامة على مستوى  لیس من الضروري أن تتساوى المصالح العامة في الأهمیة والأولویات، وإ
 الضروریات، وهناك مصلحة عامة أخرى على مستوى الحاجیات، ومصلحة عامة ثالثة على مستوى الكمالیات،

ذا تنافست المصالح العامة قدمت ال ذا تنافست المصالح وإ مصالح العامة الضروریة على المصالح الأخرى، وإ
العامة الحاجیة على المصالح العامة التحسینیة قدمت المصالح الحاجیة، فرغم أن المصلحة العامة تمثل معیارا 

  .موضوعیا لإنفاق المال العام، فإن اختیارها یخضع لضوابط معینة في الاقتصاد الإسلامي

  .التخصیصمبدأ : ثانیا

من الصعب القول أن الإیرادات العامة في ظل الاقتصاد الإسلامي تخضع لقاعدة عدم التخصیص، لأن 
هناك من الإیرادات العامة قد تم تخصیصها بنص شرعي على جهات صرف محدودة، منها ما یتكرر بصفة دوریة 

الإیرادات بالذات ائم، والهدف من تخصیص هذه كالزكاة ومنها إیرادات غیر دوریة لعدم تكرارها بانتظام مثل خمس الغن
توفیر حد الكفایة لكل محتاج في المجتمع وتوفیر الرعایة والقضاء على الفروق الاجتماعیة، أما باقي الإیرادات العامة غیر 

  .المخصصة بنص شرعي فتوجه إلى إنجاز المصالح العامة حسب ترتیبها

  
                                                

  .419، ص )دون تاریخ(بیة، دار النهضة العر : بیروت. المالیة العامة والسیاسة المالیةعبد المنعم فوزي، ) 1(
  .131، ص2002دار غریب، : القاهرة. علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلاممجدي عبد الفتاح سلیمان، ) 2(
  .380، ص1999دار وائل للنشر،: ،عمان3ط. مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیقخالد واصف الوزني وأحمد حسین الرفاعي، ) 3(
  .21فهمي عبد العزیز، مرجع سابق، ص شعبان ) 4(
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  .مبدأ الرشد: ثالثا

نفاق الأموال العامة، حیث تتمیز السیاسة ا لمالیة في الاقتصاد الإسلامي بالحكمة والعدل والرشد في جبایة وإ
نفاقا غالبا، ومع ذلك إذا استغنى أفراد البلد الذي جمعت منه  تتتسم الإیرادا العامة التي مصدرها الزكاة بالمحلیة جمعا وإ

أمر غیر ) فرض الضرائب(ما یراه للصالح العام، والتوظیف الزكاة أو إنعدمت مصارفها، یمكن لولي الأمر أن ینفقها في 
وارد في السیاسة المالیة إلا في ظروف استثنائیة لها ضوابط تحددها، أو بعد إصدار قروض عامة بدون فوائد، كما أن 

  .تجبى على المصدر الأجنبي تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل) عشور التجارة(الضرائب الجمركیة 

  .المرونة والتطور مبدأ: رابعا

 تحمل السیاسة المالیة في ثنایاها عوامل التطور والمرونة التي تجعلها تتلاءم مع كل زمان ومكان، وبذلك
 م، وأن لا تتس)1(التطور بمبادئ الشریعة الإسلامیة لفهي صالحة لمقابلة التطورات المستمرة بشرط أن لا یخ

حائلا عن تحقیق دواعي المصلحة العامة، وألا تكون كثرة الإجراءات المبادئ المالیة بالجمود الذي یجعلها عاجزة 
 دون انطلاق العملیة المالیة، كأن تجمع الزكاة وتنفق على المستحقین لها في البلد الذي جمعت فیه، وأن تتسم

 طالما أن الفرد على تنفیذ أحكامها، نبالوضوح الكافي الذي یمكّن من تفهم أوضاعها سواء بالنسبة للأفراد أو القائمی
  .)2(بهو الذي یقع علیه عبئ المالیة العامة لما یسدده من فرائض أو ضرائ

  .أهداف وأسس السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الثاني
تهدف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي إلى توزیع الدخول والثروات بطریقة عادلة، تكفل لكل فرد 

الكفایة، من خلال أدوات منها الزكاة والتوظیف على الأغنیاء، كما تسعى جاهدة لتوظیف القوى  في المجتمع حد
  .البشریة من خلال الاستثمارات العامة، وبالسماح للقطاع الخاص بذلك ما لم یضر بمصلحة المجتمع

لك بترك الحریة ومن أجل بلوغ الأهداف السابقة تراعي السیاسة المالیة بعض الأسس التي تقوم علیها، وذ
على للأسعار تتحدد بتفاعل العرض والطلب مع التدخل لتوفیر تلك الحریة، باستخدام أسالیبها المختلفة، والعمل 

تباع سلوك الرشادة الاقتصادیة بالتوفیق بین  تكییف نمط الاستهلاك بتوفیر الضروریات والحد من الإسراف، وإ
  .الاستثماریةالنفقات الاستهلاكیة والنفقات الإنتاجیة و 

  
                                                

  .267، ص1988الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة .السیاسة المالیة للرسولقطب إبراهیم محمد، ) 1(
  .222 -219، ص ص 1984الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة. السیاسة المالیة لعمر بن الخطابقطب إبراهیم محمد، ) 2(
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  .أهداف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
تندرج أهداف السیاسة المالیة في إطار أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي الذي تتبناه، وتنصب الأولویات 

یجا د الاستقرار الاقتصادي في كیفیة تحقیق العدالة في توزیع الدخول والثروات، وحسن استغلال وتخصیص الموارد، وإ
  .من خلال تحقیق معدل مرتفع من العمالة، والمحافظة على استقرار الأسعار ودعم التنمیة الاقتصادیة

  .التوزیع العادل للدخول والثروات: أولا

، كما تمكن )1(تسعى الدولة جاهدة من خلال سیاستها المالیة إلى تفتیت الثروة من خلال نظام الإرث
ساسي من ضمان الحاجات لمن لم یتمكن من توفیرها لنفسه، فتتولى الدولة مهمة جبایة الزكاة الزكاة بشكل أ

الموجودة وتوزیعها على مستحقیها، وتقوم بتمویل مصالح المحتاجین والإنفاق على حاجاتهم من فائض الإیرادات 
یهدف الإنفاق ، كما )2(ة القصوىلدیها في حالة عدم كفایة الزكاة، وتفرض ضرائب على الموسرین في حالات الضرور 

الحكومي إلى توزیع الدخل من خلال تقدیم الإعانات للعاطلین عن العمل، وللمنتجین لدعم مشروعاتهم 
  .)3(الإنتاجیة

وتملك السیاسة المالیة حجما من الإیرادات العامة، الأمر الذي یستدعي توزیع ذلك الحجم بكفاءة وتخصیصه 
  .على أوجه الإنفاق المحددة

  .تحقیق التنمیة الاقتصادیة: ثانیا

والدنیویة هناك متسعا لأهداف أخرى تدخل تحت الوظیفة العامة للدولة، وهي رعایة المصالح العامة الدینیة 
تحقیق  متى كانت الوسائل والأدوات المالیة المتبعة لتحقیق الأهداف تمارس بطریقة شرعیة، ومن هذه الأهداف

  .النمو الاستقرار الاقتصادي ودعم

إن الدولة مسؤولة عن القیام بعملیة التنمیة الاقتصادیة، كما أنها مسؤولة عن المشاریع الضروریة للمجتمع 
  .)4(التي قد یحجم عنها الأفراد إما لكبر حجمها أو عدم خبرتهم بها، كالأنشطة المتعلقة بتنمیة الثروات الطبیعیة

                                                
  .496، مرجع سابق، صالسیاسة الاقتصادیة في إطار النظام الإسلامي ،"السیاسة المالیة، أهدافها وأدواتها " اودي، لحسن الد) 1(
  . وما بعدها 205، ص 1997المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة، : جدة. الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلاميسعد بن حمدان اللحیاني، ) 2(

  .314مرجع سابق، ص السیاسات الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدم،محمد عبد المنعم عفر، ) 3(
 .207-203سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ص ) 4(
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   .إیجاد الاستقرار الاقتصادي: ثالثا

یاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي ضوابط لها دورا وقائیا من حدوث التضخم، فضبط تملك الس
الإصدار النقدي بما یتلاءم مع حاجة الاقتصاد والإشراف على عملیة الائتمان وضبطها طبقا لحاجة النشاط 

  . الاقتصادي، یحقق استقرار الأسعار وعدم انخفاض القوة الشرائیة للنقود

 املات الربویة والاحتكار لهما أثر كبیر في الوقایة من الارتفاعات الشدیدة في المستویاتكما أن منع التع
العامة للأسعار، والتي لا تنشأ عن ظروف عادیة وطبیعیة في السوق، بل تحدث نتیجة التدخلات غیر المشروعة 

  . )1(قصد تحقیق أرباح كبیرة

المجتمع، بدعمها الاستثمار ومكافحة كل من الانكماش وتعمل السیاسة المالیة جاهدة على دعم التشغیل في 
نشاط ، ویتعین على الدولة لبلوغ هذا الهدف أن توازن بین )2(والتضخم وأثارهما الضارة على كل من الدخل والتشغیل

 القطاع الخاص والقطاع العام للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن، فكلما كانت المشروعات الخاصة أقدر على
  .)3(نبغي على الدولة أن تقصر نشاطها على التوجیه ما لم یكن ذلك على حساب المصلحة العامةالإنتاج فی

  .أسس السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
تأسیس وسیاسة فتأسیس : إن للمال أهمیة كبیرة في بناء الدولة، لذا نجد أن قواعدها تستقر على أمرین

الدین وتأسیس القوة وتأسیس الثروة للقیام بالنفقات الضروریة، وأما سیاسة الدولة فتقوم على الدولة یقوم على تأسیس 
عداد المیزانیة وجود بعض الأسس التي تقوم علیها  ب، ما یستوج)4(تنمیة البلاد وتوفیر الأمن وتكوین الجیش وإ

  : السیاسة المالیة، نوضحها من خلال ما یلي

  .حریة السوق: أولا

قتصاد الإسلامي تتحدد الأسعار بتفاعل العرض والطلب بحریة في السوق مع التدخل لتوفیر في ظل الا
حریة التفاعل إذا ما حدث انحراف عنها، لیتحدد نوع وحجم النشاط وفقا لحاجة المجتمع مع التزام هذا الأخیر بتكملة 

السلبیة ، فتمنع كل أسالیب التعامل )5(إنتاج ما لا یوفره التفاعل الحر لقوى العرض والطلب من ضروریات لازمة
كالغش، والربا والاحتكار والتمییز في الأسعار، واستخدام أسالیب الحوافز والإعانات والضرائب أو القیود على الإنتاج في 
تنشیط مجالات معینة من الإنتاج أو التوزیع، ما یعمل على سیادة المنافسة التامة في الأسواق، التي تكفل حسن أداء 

والأنشطة الاقتصادیة، لأن جهاز  ثمان لمهامه في توزیع الموارد المتاحة على الاستخدامات المختلفة بین القطاعاتالأ

                                                
 . 271-270سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ص ) 1(

  .314مرجع سابق، ص  وحل الأزمات وتحقیق التقدم، السیاسات الاقتصادیة والشرعیةمحمد عبد المنعم عفر، ) 2(
  .241عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص) 3(
  .59، ص1991/1992دار الكلمة، : المنصورة. المالیة العامة عند الماوردي وابن خلدونعبد السلام بلاجي، ) 4(
  .396محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، مرجع سابق، ص) 5(
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الأثمان في السوق یعبر تعبیرا دقیقا ومناسبا عن أهمیة السلع والخدمات، المختلفة ویعكس التكالیف الاقتصادیة 
  .)1(الحقیقیة للمنتجات المختلفة

مالیة على حمایة الصناعات الناشئة من خلال فرض ضرائب إضافیة على السلع المنافسة وتعمل السیاسة ال
لها والمستوردة، مما یعمل على زیادة تكالیفها وینعكس ذلك على أسعارها فیدفعها إلى الارتفاع، ما یؤدي إلى زیادة 

  .)2(الطلب على السلع المحلیة

  .تكییف نمط الاستهلاك: ثانیا

الضروریات والقدر اللازم من السلع التي تكفل مستوى معیشیا لائقا للمواطنین، والحد من  ویكون ذلك بتوفیر
الاستهلاك الترفي وتشجیع الادخار والاستثمار، بإلغاء الاكتناز والفائدة على رأس المال وفرض الزكاة لتوفیر 

در بما یشبع الضروریات التي یحتاجها ، فتقریر الإنفاق العام ینبغي أن یق)3(الاحتیاجات اللازمة لتطویر الاقتصاد
الأفراد أولا، ثم الحاجیات، ثم التحسینات، لأنه یترتب على عدم إشباع الضروریات الإخلال ببقیة المصالح، فحین 
تتضح مثل هذه الضوابط فلن نشاهد ولن نسمع عن إقامة الحفلات المكلفة أو اقتناء السیارات الفاخرة وغیرها     من 

  .)4(حتى الحد الأدنى للمعیشة لباقي الأفراد في المجتمع راف، في الوقت الذي لا یتوافمظاهر الإسر 

كما یجب أن یلائم الاستهلاك الحالة الاقتصادیة السائدة، ففي حالات التضخم یتعین الحد من الإنفاق العام 
  .)5(نفاق وتنشیط حركة الاقتصادوتقلیل الاستهلاك من السلع والخدمات، وفي حالات الكساد یتعین العكس أي زیادة الإ

وتعمل السیاسة المالیة على تكییف نمط الاستهلاك، بالحد من الاستهلاك الترفي من خلال فرض 
 لضرائب عالیة على هذا النوع من السلع، فیرتفع ثمنها ویقل الطلب علیها ویمتنع عن استهلاكها من لا تتحم

  .)6(دخولهم الأثمان الجدیدة للسلع

  .ظیف الموارد الإنتاجیة وترشید استخداماتهاتو : ثالثا

یقتضي سلوك مبدأ الرشد الاقتصادي أن لا توجه كل النفقات العامة للوفاء بالأغراض الاستهلاكیة فقط، 
بل ینبغي أن یخصص جزء منها للأغراض الإنتاجیة والاستثماریة، باستخدام أفضل الأسالیب والوسائل العملیة 

  .)7(المشاریع التي لا تعود بالنفع على المجتمع ككل لوأن لا تمو  الممكن أن یستفاد منها،

                                                
  .98 -92مرجع سابق، ص ص السیاسات الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدم،د عبد المنعم عفر، محم) 1(
  .271مرجع سابق، ص السیاسة المالیة للرسول،قطب إبراهیم محمد، ) 2(
  .396محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، مرجع سابق، ص) 3(
  .429، ص2000دار النهضة العربیة، : القاهرة. المالیة العامةمبادئ واقتصادیات عطیة عبد الواحد، ) 4(
  .226حسن سري، مرجع سابق، ص) 5(
  .269، مرجع سابق، صالسیاسة المالیة للرسولقطب إذبراهیم محمد، ) 6(
  .429مرجع سابق، ص  مبادئ واقتصادیات المالیة العامة،عطیة عبد الواحد، )7(
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عداد الخطط الملاءمة التي ینفذها المجتمع ككل ، وأن تعفى كافة )1(كما یقتضي تشجیع القطاع الخاص وإ
 الأصول الإنتاجیة من الالتزامات المالیة المقررة علیها، سواء أكانت أصول إنتاجیة زراعیة أو صناعیة       

  .)2(أو تجاریة أو حربیة، طالما تشكل طاقة یعتمد علیها المجتمع في عملیات الإنتاج
  

  المبحث الثاني
  دور الزكاة في السیاسة المالیة 

  في الاقتصاد الإسلامي
 تلعب الزكاة دورا هاما في الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة وفي السیاسة المالیة بصفة خاصة، باعتبارها

رتبطة بالإیرادات العامة، لما تحققه من آثار اقتصادیة واجتماعیة، وهذا بفضل تخصیص إنفاقها إحدى الأدوات الم
  .في أوجه محددة وتنوع أوعیتها وتجددها سنویا

  : وسوف نتعرض في هذا المبحث إلى دور الزكاة في السیاسة المالیة من خلال العناصر التالیة

  .ماهیة الزكاة - 

 .لیة في الاقتصاد الإسلاميأثر الزكاة على السیاسة الما - 

  .ماهیة الزكاة: المطلب الأول
تعتبر الزكاة فریضة مالیة تؤخذ من الأغنیاء وترد على الفقراء، وتختلف أوعیة وجوبها باختلاف نوع المال، 
ما یجعل لها من الأهمیة البالغة في تحریك المال وتصحیح وظیفة النقود، لذا فإنه یشترط في وجوبها توافر بعض 

بالمال المزكى، ومنها ما یتعلق بالشخص المزكي، ولها من الخصائص التي تمیزها  قلشروط، منها ما یتعلا
  .باعتبارها اقتطاع مالي عادل لا یثقل كاهل المكلف بها

  .مفهوم الزكاة: الفرع الأول
  .الاجتماعي والسیاسي تحقق الزكاة التكافل الاجتماعي بین دافعیها ومستحقیها والاستقرار الاقتصادي والاستقرار

  .تعریف الزكاة: أولا

التي الزكاة لغة النماء والزیادة والبركة والطهارة والصلاح، وتطلق في الشرع على الحصة المقدرة من المال 
اسم لأخذ : فرضها االله للمستحقین، كما تطلق على نفس إخراج تلك الحصة، وقد عرفها الماوردي وغیره بأنها

  .)3(خصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصةشيء مخصوص من مال م
                                                

  .396مصطفى، مرجع سابق، ص  محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید) 1(
  .1173مرجع سابق، ص  مبادئ واقتصادیات المالیة العامة،عطیة عبد الواحد، ) 2(
  .149، ص1401/1981المعهد العالمي للفكر الإسلامي،:الولایات المتحدة الأمریكیة. معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاءنزیه حماد، ) 3(
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وهي إخراج حصة مقدرة من المال فرضها االله للمستحقین، وهي بهذا المعنى تصدق على الفعل الذي هو 
الإخراج، كما أنها تصدق على العین أي على ذات المال المتصدق به، ویسمى زكاة لأنه یزكي بقیة المال ویحمیه 

  .من الآفات

  

  

جماع أمته، فأدلتها من القرآن  - علیه الصلاة والسلام–ة بكتاب االله تعالى وسنة رسول االله والزكاة واجب وإ
:        " الكریم تكررت أكثر من ثلاثین آیة، ومعظم الآیات جاء الأمر فیها مقرونا بالصلاة لأهمیتها، قال تعالى

وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم  إنما الصدقات
  .)1("فریضة من االله واالله علیم حكیم 

والحكمة من مشروعیة الزكاة أن أداءها من باب إعانة الضعیف واقدار العاجز، كما أنها تطهر نفس المؤدي 
فریضة في المال وحقا  من الذنوب وتزكي أخلاقه بخلق الجود والكرم، وأداءها من باب شكر النعمة، لذلك فهي

  .)2(لمستحقیها لا تفضلا من مخرجها

  .أوجه إنفاق الزكاة: ثانیا

على الرغم من أن جبایة الأموال وتحصیلها مهم، لكن الأهم هو أین تصرف هذه الأموال بعد تحصیلها؟ 
ن القرآن الكریم اهتم فهنا یمیل المیزان، وتلعب الأهواء ویأخذ المال من لا یستحقه ویحرم منه من یستحقه، لذا فإ

  .بهذا الأمر وتعرض على وجه التحدید لطرق إنفاق المال

حدد مصارفها بحیث لا تصرف لغیر الفئات  - عز وجل–ولما كانت الزكاة مظلة الطبقات الفقیرة فإن االله 
لحاجة، بحیث ، فجزأها ثمانیة أجزاء یجمعها صنفان من المستحقین أحدهما من یأخذ )3(التي ذكرها االله بنص الآیة

یأخذ المستحق بحسب شدة الحاجة وضعفها وقلتها وكثرتها، وهم الفقراء والمساكین وفي الرقاب وابن السبیل والثاني 
من یأخذ لمنفعته، وهم العاملین علیها والمؤلفة قلوبهم والغارمون وفي سبیل االله، فإن لم یكن الآخذ محتاجا ولا فیه 

  .لزكاةمنفعة للمسلمین فلا سهم له في ا

التملیك بالنسبة للفقراء : ومن زاویة أخرى تنفق حصیلة الزكاة بین طوائف المستحقین الثمانیة بطریقتین هما
والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم، والصرف في مصالح المستحقین الآخرین، أي في الرقاب والغارمین 

  .)4(وفي سبیل االله وابن السبیل

  .الزكاة وعاء: الفرع الثاني
                                                

  .60 سورة التوبة، الآیة رقم) 1(
  .187 - 183مجدي عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص ص ) 2(
  . 83 -71، ص ص 1999مكتبة مدبولي، : القاهرة. مالیة الدولة الإسلامیةإبراهیم القاسم رحاحلة، ) 3(
  .93مرجع سابق، ص اقتصادیات الزكاة ودورها في التخفیف من حدة المشكلات الاقتصادیة المعاصرة،جمال لعمارة، ) 4(
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 یقصد بوعاء الزكاة الأموال الخاضعة للزكاة، فكل مال یستجد ویقع فیه النماء حقیقة أو تقدیرا أي
  .)1(بالتمكن من النماء، تجب فیه الزكاة أیا كان

  

  

  

  .الثروة الحیوانیة: أولا

في الإبل حتى تخضع الأنعام إلى الزكاة بما فیها الإبل والبقر والغنم، وتؤخذ من وسط المال، فلا زكاة 
تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففیها شاة، وكلما زادت خمسا زادت شاة، ولا زكاة في البقر حتى تبلغ الثلاثین 
بسائمة، وحال علیها الحول ففیها تبیع أو تبیعة، وفي كل أربعین مسنة، أما الغنم إذا بلغت أربعین سائمة وحال 

  .)2(علیها الحول ففیها شاة

  .لتجاریةالثروة ا: ثانیا

من  یقصد بالثروة التجاریة جمیع الأموال التي اشتریت بنیة المتاجرة بها، سواء بالاستیراد الخارجي أو الشراء
السوق المحلیة، وزیادة على الشروط السابق ذكرها لتحصیل الزكاة، فإنه یشترط في زكاة مال التجارة توافر العمل وهو 

  .ما اشتراه الشراء، والنیة بقصد تحصیل الربح ببیع

أما في الثروات الصناعیة فتكون الزكاة في الربح دون رأس المال، الذي غالبا ما یتحول إلى أصول 
ثابتة لا زكاة فیها مثل الآلات والمعدات والمباني التي تحوي المصانع، فهي تعد أدوات إنتاج ولا تخضع أدوات 

  .)3(الإنتاج للزكاة

بضاعة الموجودة وتضم إلى ما لدى التاجر من نقود سواء استعملها في فإذا حل موعد الزكاة، تقوم قیمة ال
منها، ویخرج من الكل ربع العشر  سالتجارة أو لم یستعملها، ویضیف ما لدیه من دیون مرجوة القضاء وغیر میؤو 

  .)4(، وذلك بعد طرح دیونه من جملة أمواله% 2,5أي 

  .الثروة النقدیة: ثالثا

عملات الورقیة والمعدنیة، ونصاب الذهب والعملات الذهبیة هو عشرون مثقالا المراد بالنقود جمیع ال
وتعادل خمسة وثمانون غراما من الذهب الخالص، أما نصاب الفضة والعملات الفضیة مئة درهم، وتعادل 

                                                
  .186مرجع سابق، ص المذهب الاقتصاد الإسلامي،محمد شوقي الفنجري، ) 1(
  .46 -42، ص ص 1986دار الأقصى للكتاب، : القاهرة. الزكاة في ضوء رؤیة معاصرةعز العرب فؤاد، ) 2(
  .9 -3، ص ص )دون تاریخ(مطبعة الفیصل،: الكویت. زكاة الثروة التجاریة والصناعیةبیت الزكاة، ) 3(
  .32براهیم القاسم رحاحلة، مرجع سابق، ص إ) 4(
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دیة وخمسة وتسعون غراما من الفضة الخالصة، والمقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والعملات النق ةخمسمائ
  .)1(هو ربع العشر

  .الثروة الزراعیة: رابعا

  .)2(تتؤخذ الزكاة من الشعیر والحنطة والزبیب والتمر، وتعفى من ذلك الفواكه والخضراوا

  

  

  .العسل ومستخرجات الأرض والبحر: خامسا

یرى الشیخ یوسف القرضاوي، أن یؤخذ العشر في صافي إیراد العسل أي بعد رفع النفقات والتكالیف، 
ما مستخرجات البحر فصح أنه تجب فیها الخمس، في حین إذا بلغت قیمة السمك نصاب عروض التجارة وجبت أ

  .)3(فیها الزكاة

  . )4(ویؤخذ من المعادن الخمس إذا كان المعدن ركازا، والركاز هو المعدن الذي یوجد مدفونا في الأرض

  .أهمیة وخصائص الزكاة وشروط تحصیلها: الفرع الثالث
الزكاة أهمیة بالغة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي، نظرا لما تتمیز به من خصائص لذا فإن تحتل 

  .لها من الشروط ما یجعلها واجبة التحصیل

  .أهمیة الزكاة: أولا

من أهم وسائل تصحیح وظیفة النقود، فهي تؤدي إلى دوران حقیقي للمال، بما یعمل على  ةتعتبر الزكا
قق النفع لكل من تعطى لهم وأیضا لكل من تؤخذ منهم، مما یترتب علیه تحریك الأموال زیادة الإنتاج، ویح

ومواجهة الاضطراب الذي قد یحصل في قیمة نوع واحد من الأموال كالنقود، إذ ترتفع وتنخفض قوتها الشرائیة 
أن من یأخذون كما  باستمرار مما یؤدي إلى تذبذب المعاملات وما قد یصاحبه من أكل لأموال الناس بالباطل،

الزكاة ینفقونها مباشرة ومن ثم تأخذ سبیلها الصحیح نحو تحریك الموارد البشریة أیضا       إلى جانب تحریك 
  .)5(الموارد المالیة المأخوذة منها

–التهاون به ولا التقصیر في أدائه، ولشدة أهمیتها خاض أبو بكر  زوالزكاة تكلیف من االله تعالى لا یجو 
نكارها كفر صریح، كذلك لأن الزكاة مصدرا هاما  -  عنهرضي االله حربا ضد مانعي الزكاة، لأن منعها معصیة وإ

                                                
  .17، ص)دون تاریخ(،)دون دار النشر.(أحكام زكاة الثروة التجاریة والصناعیة الشركات والأسهم والسندات والنقود والحليبیت الزكاة، ) 1(
  .71، مرجع سابق، ص السیاسة المالیة للرسولقطب إبراهیم محمد، ) 2(
  .ومابعدها 81ق، ص عز العرب فؤاد، مرجع ساب) 3(
  .75، ص 1998الهیئة العامة المصریة، : القاهرة. السیاسة المالیة لعمر ابن عبد العزیزقطب إبراهیم محمد، ) 4(
عتبارات السیاسة المالیة والنقدیةعبد الحمید محمود البعلي، ) 5(   . 25، ص 1991دار السلام، : القاهرة. اقتصادیات الزكاة وإ
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دارة تعني بشؤونها، ولم تكن أموال الزكاة تختلط بالإیرادات الأخرى  من موارد الدولة، خصص لها میزانیة مستقلة وإ
ة لها، ویؤدي تطبیق الزكاة إلى أن ینتفي الفقر، للدولة، كما لم یكن یصرف من أموال الزكاة خارج المصارف المحدد

  .)1(لم یجد للزكاة مستحقا لها - رضي االله عنه- حتى أنه في عهد عمر بن عبد العزیز

  

  

  

  

  

  .شروط تحصیل الزكاة: ثانیا

ما یتعلق بالمال  :ومنها ،ما یتعلق بالشخص المزكي :یشترط لوجوب الزكاة أن تتوفر بعض الشروط منها
  :یليالمزكى كما 

   .)2(شروط في المال المزكي -1

بحیث یمكن النماء من تنمیة الثروة، فلا تجب في  ،یجب أن یكون المال نامیا نموا فعلیا أو حكمیا - أ
  .الأموال التي تعد من الحاجات الأصلیة

ال أو الم ،أن یكون المال مملوكا ملكا تاما، حیث تدفع الزكاة عن المال الذي لم یخرج من ید صاحبه -ب
  .الذي أودعه لدى أمین

  .حولان الحول، ویستثنى من ذلك زكاة الخارج من الأرض، لأن وقت أداء زكاة الزرع یوم حصاده - ج

  .بلوغ النصاب لكل نوع من الأنواع التي تجب فیها الزكاة، وأن یكون النصاب خالیا من الدیون -د

  .شروط في الشخص المزكي -2

من ، وذلك لقطع الطریق أمام كل )3(ائر أموال الصبي وأموال الیتیمتجب على المسلم الحر، وتجب في س
  .)4(یرید التهرب في دفعها بتفریق أمواله على الأولاد القصر

  .خصائص الزكاة: ثالثا

  :)1(تتمیز الزكاة باعتبارها اقتطاعا مالیا من دخول الثروات المكلفین بجملة من الخصائص، أهمها ما یلي
                                                

 10–3من: القاهرة .ندوة موارد الدولة في المجتمع الحدیث من وجهة النظر الإسلامیة، "حصیلة الزكاة وتنمیة المجتمع " ، عبد االله الطاهر) 1(
  .258، ص 1989، البنك الإسلامي للتنمیة، 1986أفریل  19 -12هـ الموافق  1406شعبان 

  .55، مرجع سابق، صالسیاسة المالیة للرسولقطب إبراهیم محمد، ) 2(
  .23إبراهیم القاسم رحاحلة، مرجع سابق، ص) 3(
  .203مرجع سابق، ص بحوث في الاقتصاد الإسلامي، عوف محمود الكفراوي،) 4(
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  .اء الخاضع للزكاةاتساع وتنوع الوع -1

 الأموال القابلة للنماء سواء كانت القابلیة للنمو حقیقیة أم تقدیریة وعاء للزكاة بشروط عتعتبر جمی
ومن ثم یدخل ضمن هذا التعریف كل الأصول المالیة سواء كانت منقولة أو ثابتة، وكذلك منافع الأصول معینة، 

في میع ما یتم إنتاجه من سلع وخدمات نهائیة      المادیة وهي الخدمات حیث یمكن تملك مصدرها، وج
المجتمع خلال فترة سنة، إضافة إلى الثروة الحیوانیة والأرصدة النقدیة السائلة وما یتراكم لدى الأفراد من 

  .معدني الذهب والفضة بأي شكل من أشكالها

  

  

  

  . نمو حصیلة الزكاة وتجددها سنویا -2

 اضع للزكاة، نجد أنه یرتبط بالنشاط الاقتصادي، حیث یتكون من الدخلإذا نظرنا إلى طبیعة الوعاء الخ
 أو الناتج المتولد من استخدام عناصر الإنتاج المتاحة في المجتمع، بمعنى أن حصیلة الزكاة تنمو وتتزاید مع نمو

ك أن هذه النشاط الاقتصادي، لذلك فهي لا تأكل وعاءها بل تزید من معدلات نمو النشاط الاقتصادي، ولا ش
  .الحصیلة تتجدد سنویا مما یجعل الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة تتمیز بالثبات والاستقرار

  . عدالة الزكاة -3

إن الزكاة هي أعدل اقتطاع مالي یمكن أن یكون في أي نظام مالي تستخدمه الحكومات، حیث تتمثل 
ها، فمن جهة العوامل الذاتیة في الزكاة، أنها تتناسب جوانب تلك العدالة في ذات الزكاة أو في الآثار المترتبة علی

مع مقدرة المكلف على الدفع، فلا تدفع إلا عن ظهر غنى ویخصم من وعاءها كل الحاجات الأساسیة اللازمة 
للمكلف ولمن یعولهم شرعا، كما أن الطرق الشرعیة في تقدیر الأوعیة تجعلها تعكس المركز المالي الحقیقي 

تشریع الزكاة بالنسبة للمكلف ووضوح الهدف الذي فرضت من أجله، وملاءمة أسالیب تحصیلها  للمكلف، ووضوح
من ناحیة التوقیت أو الدفع یجعل عبء الزكاة مقبولا مادیا ونفسیا، كما نص تشریع الزكاة بعدم جواز ازدواجیتها 

  .على نفس الوعاء في ذات السنة

  .اعتدال معدلات الزكاة -4

، فمثلا یبلغ معدل النقود %20إلى  %2.5اع الزكاة من الوعاء الذي تجب فیه بین تتراوح نسب اقتط
یرادات المستغلات العقاریة والدخول المستفادة نسبة  من قیمة الوعاء،  %2.5والذهب والفضة وعروض التجارة وإ

الإنتاج  ، حسب تكالیف%10إلى %5في حین نجد معدل الزكاة یرتفع في الإنتاج الزراعي لیكون ما بین 

                                                                                                                                                   
  .261 - 259عبد االله الطاهر، مرجع سابق، ص ص) 1(
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في وعاء إنتاج السمك، لذا نجد هذا التباین في  %20المستخدمة في إنتاج الوعاء، ولا یتجاوز معدل الزكاة نسبة 
  .معدلات الزكاة حسب كل وعاء

  .طبیعة الزكاة باعتبارها إیراد مالي -5

، كما أنها في حین الضریبة تفرض من قبل الدولة - عز وجل–الزكاة فریضة ولیست ضریبة، فرضها االله 
محددة الزكاة  لیست جزیة، لأن الجزیة تفرض على أهل الكتاب للحفاظ على دینهم والتمتع بالأمان، ووجوه إنفاق

بنص شرعي بینما إنفاق الجزیة غیر محدد، واعتبر البعض الزكاة إتاوة وهنا ینبغي الإشارة       أن الإتاوة 
من الغیر نظیر منحه حق استغلال أحد امتیازاتها، كحق مبلغ من المال تفرضه الدولة جبرا، وتحصل علیه 

  .)1(استغلال منجم في أراضي الدولة، في حین الزكاة أبدیة غیر موقوتة بمدة انتفاع

  
  

  .أثر الزكاة على السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الثاني
توجیه الفائض من المال من الجهات  تهتم السیاسة المالیة بتحدید حاجات الفقراء والمساكین من خلال

الغنیة نحو الجهات الأقل غنى، وهنا یتجلى الدور الرئیسي للزكاة باعتبارها إحدى الإیرادات العامة المخصصة، 
  .بمساهمتها الفعالة في إتمام وظائف السیاسة المالیة

ین فئات المجتمع وزیادة إیجاد التوازن ب: وینتج من إنفاق أموال الزكاة بعض الآثار الاقتصادیة منها
الدخل، فضلا عن زیادة الاستثمارات، وزیادة في عنصر العمل من ناحیتي الطلب والعرض علیه، ومن الآثار 
یجاد مجتمع التكافل  الاجتماعیة ما یحقق علاج النفس من الشح بالنسبة لدافعها والبغض بالنسبة لمستحقها، وإ

  .بین الطبقات ما ینتج عنه استقرار عام وأمن داخلي في الدولة والتضامن ومحاربة الفقر، وتقلیل التفاوت

  .وتساهم الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للزكاة في تجسید أهداف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي

  .الزكاة كأداة للسیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
فقات اللازمة، وهنا یتأتى الدور التكمیلي الذي یجب أن تلعبه قد تعجز موارد الزكاة عن تغطیة كل الن

والمساكین موارد الدولة في إطار السیاسة المالیة، وهذه الأخیرة هي التي لها الصلاحیة في تحدید حاجات الفقراء 
وذلك حسب الجهات وحسب مستوى الأسعار والمداخیل، كما أنها تخطط لكیفیة توجیه فائض الجهات الغنیة 

الشغل للمجتمع حو الجهات الأقل غنى، لیس فقط لضمان حد أدنى من الموارد لكل فرد بل لضمان       ن
كذلك، وموارد الزكاة لن تكون كافیة لمعالجة كل المشاكل حتى ولو افترضنا توفر كل الموارد عند الدولة، 

الحالة، وفي تفرضها  التيفإنه من الصعب في غیاب اللامركزیة إحصاء كل الحالات لمعالجتها بالسرعة 
                                                

  .214 -211، ص ص1990الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة. السیاسة المالیة لأبي بكر الصدیققطب إبراهیم محمد، ) 1(
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هذا الإطار یظهر مدى أهمیة دور الزكاة على الصعید المحلي، إذ أن خصوصیاتها تؤهلها أكثر من سواها 
لمعالجة مشاكل فئات معینة، لم تستطع الاستفادة بصفة مباشرة من استثمارات الدولة    أو استثمارات الخواص، 

الأخرى في إطار سیاسة مالیة م بین دور الزكاة ودور الموارد العامة وفي هذا الإطار بالذات یمكن تقسیم المها
  .واحدة

والجانب الاجتماعي للصدقات من شأنه تقویة التعاون، فالتعاونیات الإنتاجیة فیما بین المستحقین مجالها 
ین للفقراء واسع، ومن بین المشاریع التي یمكن تبنیها، بناء السدود الصغیرة ومد قنوات لسقي أراضي الفلاح

وغیرها، شریطة أن یتم التملك الجماعي للمستفیدین المستحقین، والاهتمام المحلي لهذه المشاریع یكون بمثابة 
امتداد لنفقات الدولة واستثماراتها التي تهتم أكثر بالمشاریع الكبرى أو الجهات التي تتمركز فیها البطالة أكثر، 

  .)1(دولة یجب أن یعم كل الجوانب في إطار سیاسة مالیة معینةومثل هذا التكامل بین موارد الزكاة وال

  

  

فبافتراض أن الدولة تقوم بمسؤولیاتها في تنظیم شؤون الزكاة جبایة وصرفا، فإن لحصیلة الزكاة دورا 
 به من الإنفاق العام، نهاما في زیادة الادخار العام، فهناك من المجالات التي تنفق فیها الدولة جزءا لا یستها

ویعد من مجالات مصارف الزكاة، كنفقات الإعانات الجماعیة التي تقدم إلى كبار السن أو إعانات البطالة 
 الإجباریة تعتبر جمیعها من ضمن ما یسمى بالإنفاق العام الاستهلاكي، فلو أن الدولة جمعت الزكاة واستخدمت

سیتم بذلك تحریر جزء هام من الإیرادات جزءا من حصیلتها التي تدخل ضمن المصارف الشرعیة للزكاة، فإنه 
  .العامة یمكن استخدامه في الإنفاق العام الاستثماري

ومما سبق یتضح أن الزكاة أداة مالیة هامة، تساهم مساهمة فعالة في تحقیق هدف تنمیة المجتمع، وهي 
لزكاة عن الضرائب فإن الأساس الذي یدور حوله التنظیم المالي للدولة، فإن وجدت إمكانیة أن تغني حصیلة ا

  .)2(الضرائب لا تغني عن الزكاة أبدا

  .الآثار الاقتصادیة للزكاة: الفرع الثاني
ینتج عن إنفاق أموال الزكاة آثار اقتصادیة بالغة الأهمیة، من حیث ارتقاء حالة الفرد الاقتصادیة بما 

  : الاستقرار والتنمیة الشاملین، ومنها قیحق

  .ل والثروةإعادة توزیع الدخ: أولا

الذي إن مشكلة اختلال التوازن في الثروة لا تجد حلولها الناجعة من خلال فكرة الإحسان الاختیاري 
زكاة كما  یتطوع به الأغنیاء لصالح الفقراء، لذلك انفرد تشریع الزكاة بإلزام الغني بأداء جزء من ماله في شكل

                                                
  .508لحسن الداودي، مرجع سابق، ص) 1(
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توازن المادي بین الفئات الاجتماعیة وتوفیر حد الكفایة تعلق حق الفقیر بهذا الجزء من المال، بهدف إقامة ال
  .لكل فرد

والتكافل ویتضح تأثیر الزكاة في دخول الذین تصرف لهم، من أنها تحقق وتغطي كل معاني التضامن 
  .)1(الاجتماعیین، فضلا على أنها دخلا مناسبا یسمح بمواصلة النشاط الاقتصادي لمستحقیها

نفعة، التي مؤداها أنه عندما یستهلك الفرد عدة أشیاء من نوع واحد یكون وبتطبیق ظاهرة تناقص الم
نجد أنه  ،)2(الإشباع الذي یحصل علیه من كل وحدة متتابعة أقل من الإشباع الذي یحصل علیه من سابقتها

زادت لما ك" أي الوحدة الأخیرة " كلما زادت وحدات السلع المستهلكة یمكن التدلیل على تناقص المنفعة الحدیة 
الفقیر، عدد وحداته، فالغني تكون لدیه منفعة الوحدة الحدیة للدخل أقل من منفعة الوحدة الحدیة للدخل لدى 
للغني، وعلیه فإن نقل عدد من وحدات دخل الغني عن طریق الزكاة إلى الفقیر، هو كسبا للفقیر أكثر من خسارة 

  .)3(توزیع الدخلوالنتیجة هي أن النفع الكلي للمجتمع یزید بإعادة 

ذلك أن الزكاة لا تخرج إلا بعد بلوغ النصاب أي من الفائض عن الحاجیات الأصلیة والضروریة للمكلف، 
وواضح أن الزكاة لو وجبت بدون اشتراط النصاب لكان معنى ذلك أنها تدفع من وحدات الدخل المخصصة 

التي تزید عن النصاب، وبالتالي تكون الخسارة  للحاجیات الرئیسیة للشخص وهي ذات منفعة أكبر من وحدات الدخل
  .أكبر على دافع الزكاة

ولكن اشتراط توافر النصاب، یجعل الزكاة تخرج من وحدات الدخل الأخیرة ذات النفع الأقل للغني 
وتؤدى إلى الفقیر الذي تزید عنده المنفعة للوحدات الأخیرة من الدخل، وعلیه تزید المنفعة الكلیة للمجتمع 

  .)4(ثر من الآثار التوزیعیة للزكاةكأ

  .جذب المدخرات نحو الاستثمارات: ثانیا

إن فرض الزكاة على الموارد الاقتصادیة غیر المستغلة في العملیة الإنتاجیة، سوف یدفع بأصحاب هذه 
بها   الأموال إلى بیعها والتخلص من تحمل مبلغ الزكاة علیها، كالأرصدة النقدیة والأراضي التي یحتفظ    

بهدف  )5(أصحابها، لأن الزكاة سوف تعمل على أكل وعائها تدریجیا، لذا یفترض أن یعمل على تثمیر أمواله
علیها زكاة بمعدلات عالیة، أي  ضالحصول على عائد منها، وربما یفكر في استغلالها في أوجه نشاط لا تفر 

، كما سیكون هناك حافزا لزیادة الاستثمارات المشروعات الصناعیة والتجاریة التي تعطي فرصة لزیادة العمالة
  .)6(رغم انخفاض العائد، طالما أنها تحقق ما یكفي لسداد الزكاة والمحافظة على قیمة الأموال

                                                
  .201مرجع سابق، ص  بحوث في الاقتصاد الإسلامي،عوف محمود الكفراوي، ) 1(
  .114أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكریم، مرجع سابق، ص) 2(
  .209ابق، صمجدي عبد الفتاح سلیمان، مرجع س) 3(
  .205مرجع سابق، ص  بحوث الاقتصاد الإسلامي،عوف محمود الكفراوي، ) 4(
  .267عبد االله الطاهر، مرجع سابق، ص) 5(
  . 34، ص1999الدار الجامعیة، : الإسكندریة. محاسبة الزكاةكمال خلیفة أبو زید وأحمد حسین علي حسین، ) 6(
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فالزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال، لأنها تفرض على رأس المال والدخل المتولد عنه معا ولیس 
لفئة الرقاب من شأنه أن یحرر قوة عاملة تساهم في الأعمال على الدخل فقط، فالإنفاق من حصیلتها 

  .)1(الاقتصادیة بما یعود على المجتمع بمزید من الإنتاج الذي من شأنه تزید فرص الاستثمار

یضمن للدائن سداد دینه، فإن المجتمع ممثلا في الدولة سوف " المدینین " وكما أن سداد دیون الغارمین 
یتجنب الإفلاس وما یؤدي إلیه من حرمانه من المساهمة في النشاط الاقتصادي، وكذلك یؤدي عنه دینه، وبذلك 

تیسیر الائتمان المقرض لما یطمئن إلى سداد دینه فإنه لا یحجم عن الإقراض، وبذلك تعمل الزكاة على 
  .)2(تمویل التنمیة الاقتصادیة ىوتشجیعه الأمر الذي له الأثر الكبیر عل

  

  

  

  

 .لزكاة على العملتأثیر ا: ثالثا

         القدرة : إن مقدار عرض العمل المتاح في مجتمع ما خلال فترة زمنیة معینة، یتوقف على عاملین
على العمل والرغبة في العمل، فمن جانب القدرة على العمل فإنها تتوقف على كمیة ونوعیة العمل المتاح للعملیة الإنتاجیة، 

ى الطاقة الجسمانیة الكامنة في الأفراد القادرین على العمل، وهذه بدورها تتوقف على وكمیة العمل هذه تعتمد على مستو 
علیه هؤلاء القادرون على العمل من كمیات مناسبة من الغذاء، ومن العلاج ضد الأمراض، وهنا  لمستوى ما یحص

أن المسكین هو          یتضح أثر الزكاة في زیادة كمیة العمل من خلال ما خصص من حصیلتها للمساكین، طالما
  . قادرا على المحافظة على كمیة العمل المبذول - المسكین- الذي یكون مستوى دخله منخفض ما یجعله

ومن أنواع الغارمین التاجر أو أي منتج استدان  ،كما یتضح أثرها من زاویة سهمي الغارمین وابن السبیل
لاسه، ومن ثم یخرج من العملیة الإنتاجیة، فحصول مثل لصالح نفسه وعجز عن السداد ویستدعي عجزه أن یعلن إف

هذا العنصر الإنتاجي على حصة من الزكاة سیحافظ على استمرار وجوده كمنتج، كذلك حصول ابن السبیل على 
ما   سهم من حصیلة الزكاة، سوف یعید هذه العناصر الإنتاجیة التي انقطعت عن مواقع عملها إلى تلك المواقع 

  .زیادة كمیة العمل المتاحةعلیه  بیترت

 فیكون بالإنفاق من حصیلة الزكاة على طلبة العلم النافع إذا ،أما تأثیر الزكاة على نوعیة العمل المبذول
تعذر الجمع بین طلب العلم والعمل للكسب، لأن العلم إنما یقوم بفرض كفایة، وأن فائدة علمه لیست مقصورة علیه 

ویترتب على ذلك أن إنفاق جزء من حصیلة الزكاة في مجال العلم سوف یرفع  ،كلبل تعود بالنفع على المجتمع ك

                                                
  .201 - 199مرجع سابق، ص ص  لإسلامي،بحوث في الاقتصاد اعوف محمود الكفراوي، ) 1(
  .113أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكریم، مرجع سابق، ص ) 2(
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في العملیة      مستوى نوعیة العمل المتاحة في المجتمع، مما یزید من قدرة عنصر العمل على مساهمة أكبر 
  .الإنتاجیة

فر ابتو إلا  نلا یكو  أما الجانب الثاني الذي یتوقف علیه عرض العمل وهو وجود الرغبة فیه، ففعل الزكاة
في  إلا إذا اكتسب الفرد دخلا، ولعل هذا الدخل لم یتأتى إلا بوجود رغبة قوهذا الأخیر لا یتحق ،النصاب

 لأن العمل بقصد الاكتساب ،العمل وبالتالي نمو المال، كما أن الزكاة یمنع صرفها للقادر على العمل ویمتنع
تشجیعا لهم على بذل الجهد والرغبة في العمل والسعي لیحقق كل حتى یكون ذلك  ،فرض عین على كل قادر علیه

  .)1(قادر على العمل دخلا یفي بحاجاته الأساسیة

  .الآثار الاجتماعیة للزكاة: الفرع الثالث

إن الحكمة من مشروعیة الزكاة هو تحقیق الكثیر من الأهداف السامیة التي تضمن لأفراد المجتمع الجمع 
  :لآخرة، ولذلك یترتب على إخراجها آثار نفسیة وأخرى اجتماعیة منهابین سعادة الدنیا وا

  

  

  

  .آثار نفسیة: أولا

إن الزكاة فریضة إنسانیة یبذلها الغني رابطة بینه وبین ربه راضیة بها نفسه، فهي تطهر نفس معطیها 
صدقة تطهرهم وتزكیهم خذ من أموالهم : "من رجس البخل والطمع التي هي مثار التحاسد والعدوان، لقوله تعالى

، فالمسلم الحق یعطي الزكاة للتقرب إلى االله موقنا بأن المال لا تنقصه الصدقة بل تنمیه وتطهره، وتحقق )2(" بها
لآخذیها استقرارا نفسیا وتأمینا لحیاته، وهدوء ینتزع قلق الاحتیاج وذل السؤال، كما تنمي رابطة الأخوة بین أفراد 

  .)3(المجتمع

 للزكاة مع حبه الشدید للمال في مواعیدها وبالمقادیر المحدودة لمن یستحقها، من صور الإیمان فدفع الفرد
طبیعة ، كما أن إخراجها علاج للشح المتأصل في الإنسان لأنه      من - عز وجل–بفرضیتها والامتثال لأمر االله 

ریرها من ذل العبودیة للمال الذي قد المرء حب الاستئثار بالخیرات والمنافع، والفائدة من علاج النفس هو تح
  .)4(یؤدي للذهول والغفلة

  .الآثار الاجتماعیة: ثانیا

                                                
  .265عبد االله الطاهر، مرجع سابق، ص ) 1(
  .103سورة التوبة، الآیة رقم ) 2(
  .189، مرجع سابق، صبحوث في الاقتصاد الإسلامي عوف محمود الكفراوي،) 3(
  .30 -  26د وأحمد حسین علي حسین، مرجع سابق، ص صكمال خلیفة أبوزی) 4(
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سد تحقق الزكاة تآلفا بین الأفراد، بحیث لا نجد مجتمعا یتكفل فیه الأغنیاء طواعیة وبنفس راضیة         
، )1(والانحراف قة والجرائمحمایة للمجتمع من آفات خطیرة كالسر  حاجات الفقراء والمحتاجین، ما یترتب عنه

  :ومن أهم تلك الآثار

  .وجود مجتمع التكافل والتضامن -1

یصالها إلى مستحقیها یعكس مدى التزام الأفراد ببعضهم البعض لتحقیق صورة  من إن أداء الزكاة وإ
ستقبله، بحیث صور التكافل وتحمل المسؤولیة، لإحداث التغییرات الاجتماعیة اللازمة لحمایة الفرد في حاضره وم

  . )2(یعیش هو وأسرته في مستوى لائق من المعیشة، وتمتد هذه الحمایة إلى أسرته من بعده

حساس الفرد بأن علیه واجبات لهذا المجتمع  فمصارف الزكاة من شأنها إقامة التكافل الاجتماعي، وإ
  .)3(یجب أداؤها من شأنه إقامة التضامن الاجتماعي

  

  

  

  

  .یل التفاوت بین الطبقاتمحاربة الفقر وتقل -2

التفاوت ، وتقلیل )4(حیث تؤدي الزكاة دورها من خلال سد الحاجات الضروریة التي لا غنى للإنسان عنها
، وبالتالي إعادة التوازن الاجتماعي بین الأفراد )5(مما یزیل الضغائن، وذلك لتفادي آثار الدیون بمساعدة الغارمین

شاعة العدالة   .)6(وإ

  .على الأمن العام للدولة المحافظة -3

نجاح الزكاة في التقلیل من التفاوت الطبقي، من شأنه أن یخلق جوا من الأمن والطمأنینة، ویزیل 
  .)7(قد ترسب في النفوس من حقد والتقلیل من الجرائم التي قد تحدث وخاصة المالیة منها نكل ما یكو 

                                                
  . 31نفس المرجع السابق، ص) 1(
            .365مرجع سابق، ص  ، موارد الدولة المالیة في المجتمع الحدیث من وجهة النظر الإسلامیة،"حصیلة الزكاة وتنمیة المجتمع"فؤاد عبد االله العمر، ) 2(
  . 192مرجع سابق، ص  لاقتصاد الإسلامي،بحوث في اعوف محمود الكفراوي، ) 3(
  . 27حسین عمر، مرجع سابق، ص) 4(
  .365فؤاد عبد االله العمر، مرجع سابق، ص ) 5(
  .183، ص 1999دار وائل للنشر، : عمان .الاقتصاد الإسلامي المال الربا الزكاةطاهر حیدر حردان، ) 6(
  .196مرجع سابق، ص  بحوث في الاقتصاد الإسلامي،عوف محمود الكفراوي ، ) 7(
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لات حیویة تقع في الدائرة التي تهدف ویتضح مما سبق، أن إنفاق حصیلة الزكاة إنما خصص لمجا
السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي التكفل بها، مما یجعل الزكاة تحل محل الإنفاق العام وتلعب دور أداة من 

  .أدوات السیاسة المالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  أدوات السیاسة المالیة
  في الاقتصاد الإسلامي



  57

من خلال استخدام كافة أدوات ووسائل السیاسة المالیة  ،حقیق أهداف المجتمعتسعى الدولة جاهدة لت
  .التي تمكنها من التأثیر في حجم الإیرادات العامة واتجاهات النفقات العامة

  :ویتضح من ذلك أن أدوات السیاسة المالیة هي على نوعین هما

  .أدوات السیاسة المالیة المرتبطة بالإیرادات العامة - 

  .سیاسة المالیة المرتبطة بالنفقات العامةأدوات ال - 

   أدوات السیاسة المالیة المرتبطة بالإیرادات العامة: المطلب الأول
  .في الاقتصاد الإسلامي

یقصد بالإیرادات العامة مجموعة الأموال التي تحصل علیها السلطات الحكومیة لتنفیذ السیاسات المالیة 
شروعات العامة، وتتنوع الإیرادات العامة في الاقتصاد الإسلامي بین إیرادات والإنفاق على المرافق والم ،المرسومة

في        دوریة، وهي التي تتكرر بصفة دوریة في الموازنة العامة وتعتبر الدعامة الأساسیة للنظام المالي 
  .دوریة الاقتصاد الإسلامي، ومنها مالا یرد في الموازنة العامة إلا بصفة منقطعة وهي إیرادات غیر

  .الإیرادات الدوریة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
وهي الزكاة والخراج والجزیة  ،وهي الإیرادات التي تمول المیزانیة العامة بموارد ثابتة وبصفة دوریة

یرادات الأملاك العامة للدولة، وتتمیز بانتظام ودوریة الانسیاب سنویا ووفرة حصیلتها، یمكن  ما وعشور التجارة وإ
  .الدولة من القیام بمسؤولیتها في تحقیق مقاصد الشریعة

  .الزكاة والخراج والجزیة: أولا

تتضح في تحقیق المساواة  ،تتمیز الإیرادات العامة في الاقتصاد الإسلامي بتحقیق درجة عالیة من العدالة
الیف متساویة، فبینما یدفع بین المسلمین وغیر المسلمین من أفراد المجتمع، فیفرض على كل منهم مجموعة تك

  .یفرض على غیر المسلمین دفع الجزیة وخراج الأراضي التي یملكونها ،المسلمون الزكاة بأنواعها

  .الزكاة -1

وأنها أقوى أدوات  )1(تعتبر الزكاة المورد الرئیسي الدائم لتمویل النفقات العامة وتتمیز بوفرة حصیلتها
ه الدولة ی، فهي إیراد عام تجب)2(ى الاقتصاد بما یحقق له النمو والاستقرارالسیاسة المالیة من حیث التأثیر عل

ن كان یختلف عن غیره بأن إنفاق حصیلته مخصص لمصارف محددة شرعا تغطي جانبا من  ویدخل خزانتها، وإ
  .فهي تشمل بصورة خاصة أنواع الضمان الاجتماعي بأشكاله المختلفة ،حاجات الإنفاق العام للدولة

                                                
  .45، ص 1997مكتبة الإشعاع، : الإسكندریة. ، السیاسة المالیة والنقدیة في ظل الاقتصاد الإسلاميعوف محمود الكفراوي) 1(
  .399مرجع سابق، ص  ،، بحوث في الاقتصاد الإسلاميعوف محمود الكفراوي) 2(
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إلا أن  شرعا، تملك حریة التصرف في حصیلة الزكاة في غیر المصارف المحددة  أن الدولة لافرغم 
تستخدم في نفس  ،مبالغ الزكاة المحصلة سوف تحرر جزءا هاما من الموارد العامة من مصادر أخرى

  .)1(لتنمیةیوفر مبالغ طائلة لها أبلغ الأثر في تمویل ا مما) نفقات الخدمات الاجتماعیة(مصارف الزكاة 

 ، حیث)2(وتأتي الزكاة من بین الإجراءات التصحیحیة بنقل جانب من فضول أموال الأغنیاء إلى الفقراء
 في إمكان نقل الزكاة أو جزء منها مع ،یختار ولي الأمر ما یناسب ظروف المجتمعات المحلیة والمجتمع ككل

  .)3(لاجتماعیة بین مختلف أقالیم الدولةتفضیل أهل الحاجة من موطن استحقاقها، حتى تتحقق العدالة ا

 فالزكاة جهاز مستقل مجهز بفیض من التمویل المستمر، وقد حملت الشریعة هذا الجهاز مسؤولیة تقدیم
یصرف في المشروعات الاجتماعیة ما یخفف  ،كبیرا اعن كاهل میزانیة الدولة عبئ ،خدمات اجتماعیة كثیرة ترفع

  .)4(من عجزها إن وجد من الضغط على المیزانیة ویقلل

  .الخراج -2

وتحصل علیها  )5(یدفعها المستثمر المنتفع بها ،الخراج هو أجرة الأراضي التي تعتبر ملكیتها للمسلمین عامة
الإیرادات ، ویعتبر مصدرا هاما من مصادر )6(الدولة عن طریق إلزام أصحاب الأراضي بالمساهمة في الأعباء العامة

  .)7(منع تفتیت الملكیة الزراعیةالعامة للدولة التي ت

  

  

  

  .الجزیة -3

وهي فریضة مالیة تفرض جبرا على الرؤوس ممن یدخل في ذمة المسلمین من أهل الكتاب ومن في 
فالجزیة نظیرا لحمایة المسلمین لأهل الذمة من الأعداء دون ، )8(حكمهم وذلك تحقیقا لمبدأ التوازن بین رعایا الدولة

                                                
رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم الاقتصاد الإسلامي، جامعة         ". (في الاقتصاد الإسلامي  الموازنة العامة للدولة" عبد العزیز بن محمد الحامد، ) 1(

  .361، ص 1409، )الأمام محمد بن سعود الإسلامیة
  .213مرجع سابق، ص ،، السیاسات الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدممحمد عبد المنعم عفر) 2(
  .263المرجع السابق، ص) 3(
  .26، ص1997البنك الإسلامي للتنمیة، : جدة . تمویل العجز في المیزانیة العامة للدولة من وجهة نظر إسلامیةمنذر قحف، ) 4(
  .142، ص 1972دار الفكر، : ، بیروت3ط. نظام الإسلاممحمد المبارك، ) 5(
  .164، ص1999مؤسسة الوراق، : عمان ،2ط. أضواء على المعاملات المالیة في الإسلاممحمود حمودة ومصطفى حسنین، ) 6(
  .70، ص1998مطبعة العمرانیة، : القاهرة. اقتصادیات المالیة العامة الإسلامیة والوضعیةنعمت عبد اللطیف مشهور، ) 7(
  .53إبراهیم القاسم رحاحلة، مرجع سابق، ص) 8(
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، فهي في مقابل الحمایة )1(اع عن أنفسهم وتسقط عنهم متى ما عجز المسلمون عن حمایتهممشاركة منهم في الدف
  .)2(وتحقیق الأمن والإعفاء من الجندیة

  .إیرادات الأملاك العامة للدولة وعشور التجارة: ثانیا

هذه وهي الإیرادات التي تحصل علیها الدولة بحكم صفتها وسلطتها كشخص قانوني له حق التملك، وأهم 
  : یلي الإیرادات ما

  .عشور التجارة -1

 بالضرائب یسمى أو ما الدولة فرض ضرائب على تجارة أهل الذمةمن التنظیم المالي الذي اقتضته سیاسة 
بالمثل ما لم  فقد روعي معاملة التجار الأجانب بمثل ما یعاملون به التجار المسلمین تطبیقا لمبدأ المعاملة، )3(الجمركیة

  .)4(ك مع مصلحة المجتمعلم یتعارض ذل

ویتضح أن عشور التجارة هي ضریبة عینیة لا تراعي شخص المكلف، كما أنها ضریبة قیمیة تفرض 
، فتفرض لحمایة التجارة الداخلیة من المنافسة، بتحمیل الوافد قدرا )5(على أساس نسبة مئویة معینة من قیمة السلعة

  . )6(الموجود في الداخلمن النفقات المالیة لیتساوى مع نظیره المال 

فمن المنطقي أن یساهم التجار بجزء من أرباح تجارتهم، في تغطیة تكالیف الخدمات والمرافق العامة التي 
  .)7(في ظلها تنمو وتثمر المبادلات التجاریة بین أفراد المجتمع

  

  

  

  

  

  .إیرادات الأملاك العامة للدولة -2

                                                
موارد الدولة المالیة في المجتمع الحدیث      من ، "لامیة الهیكل الضریبي المعاصر في ضوء المبادئ الضریبیة الإس" محمد هاشم عوض،) 1(

  .82، مرجع سابق، ص وجهة النظر الإسلامیة
  .97حسن سري، مرجع سابق، ص) 2(
  .67، ص 1975دار المعرفة، : ، بیروت2ط. ، السیاسة المالیة في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرةعبد الكریم الخطیب) 3(

  .71ف مشهور، مرجع سابق، ص نعمت عبد اللطی) 4(
  .77مرجع سابق، ص السیاسة المالیة والنقدیة في ظل الاقتصاد الإسلامي،عوف محمود الكفراوي، ) 5(
  .65إبراهیم القاسم رحاحلة، مرجع سابق، ص) 6(
  .24، ص1996دار النبأ، : الجزائر. النظام المالي في الإسلامجمال لعمارة، ) 7(
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جال الثروات الطبیعیة، والمشروع العام هو نشاط اقتصادي   أو تباشر الدولة بعض المشروعات العامة في م
اجتماعي أو خدمي تقوم به الدولة لتلبیة حاجة اجتماعیة أو للحصول على إیرادات للخزینة تغطي بها أوجه الإنفاق 

فرض ضرائب  المختلفة، ویتحتم على الدولة القیام بهذه المشاریع للحصول على مصادر إضافیة للدخل، كي لا تلجأ إلى
  .)1(أو إلى طلب قروض، وتستهدف الدولة القیام بالمشاریع الصناعیة والزراعیة والخدمیة لتحقیق إیراد مالي

من كما تتولى المشروعات التي لا یقدم علیها الأفراد، وهذه المشروعات لها عوائد وأرباح تمثل إیرادا 
 وتمتلك الدولة، )2(ذلك توسعا یضر بالأفراد في واستثماراتهمإیرادات الدولة، على أن تراعي الدولة أن لا تتوسع في 

الأملاك الخاصة أو ما یسمى بالدومین الخاص بحیث تدیره وتستثمره باعتبارها مالكة له، ویمكن التصرف فیه 
كما  والمناجم والغابات،بالبیع وغیره، كما أنه یفل في الغالب إیراد، ویشمل أملاك الدولة من الأراضي والعقارات 

یشمل كل ما تملكه الدولة من رؤوس أموال ممثلة في أسهم وصكوك استثمار وكذلك كافة المنشآت التجاریة 
  .)3(والصناعیة

  .الإیرادات غیر الدوریة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
الموارد غیر الدوریة أما الإیرادات غیر الدوریة فهي إیرادات لیست سنویة، فلا تتسم بالانتظام والدوریة، وتسهم 

  .في مواجهة ما قد یطرأ على المجتمع من ظروف استثنائیة

 ".الضرائب " التوظیف : أولا

إجراء مؤقت یلجأ إلیه ولي الأمر لمواجهة ظروف غیر : یعرف الفكر المالي الإسلامي التوظیف بأنه
ثل هذه الظروف وهو محدد بالمقدار عادیة، إذا كانت الخزینة عاجزة عن تمویل الأعباء العامة التي تتطلبها م

  .)4(الذي یكفي لدفع هذه الظروف ومواجهتها

مال فالتوظیف یكون بفرض تكالیف إضافیة في أموال الأغنیاء بما یكفي حاجة الفقراء، فتسد حاجتهم من بیت 
حاجات، شرط أن ، فإذا لم تكف، فإنه یؤخذ من أموال القادرین ما یسد هذه ال)5(الزكاة ثم من بیت مال المصالح

ولي الأمر وجه الإنفاق المطلوب تمویله وأن یحدد مقدار الأموال المطلوبة ولا یجبي أكثر من حاجة وجه الإنفاق  یعلن
  . )6(التكلیفیةالمعلن عنه وأن تجبى ممن تنطبق علیه المقدرة 

                                                
  .وما بعدها 28المرجع السابق، ص) 1(
  .359سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص) 2(
  .245، ص2000دار المسیرة للنشر والتوزیع، : عمان. المالیة العامة والنظام المالي في الإسلاممحمد حسین الوادي وزكریا أحمد عزام، ) 3(
  .75 -74نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص ص) 4(
  .235، ص 1999دار القلم، : ، دمشق3ط. ل الاقتصاد الإسلاميأصورفیق یونس المصري، ) 5(
  .167 -165، مرجع سابق، ص ص ، السیاسة الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدممحمد عبد المنعم عفر) 6(
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وعدم التضییق علیهم،  ففرض الضرائب ینبغي أن یراعى فیه قواعد الشریعة الإسلامیة في رعایة مصالح الناس
وتوفیر العدالة الكاملة في فرضها وجبایتها وصرفها، وأن تكون هناك حاجة حقیقیة للمال مع عدم وجود مصدر آخر 

  .)1(سوى الضرائب

 إن تلك الشروط تجعل من الضریبة المشروعة ضریبة تمویلیة تجبى لتنفق في الأوجه المشروعة، فیمكن
  .)2(العدالة الاجتماعیة التي هي أحد أهداف النظام المالياعتبارها أداة مالیة لتحقیق 

  .القروض: ثانیا

یمكن الالتجاء إلى القروض كمورد غیر دوري إذا لم تكن موارد الدولة العادیة كافیة لتغطیة الإنفاق 
في  إلیه الدولة، وتعتبر مصدرا استثنائیا من مصادر الإیرادات العامة في المالیة العامة الإسلامیة، تلجأ )3(العام

وتحصل الدولة على القروض من الأفراد  ،)4(حالات الأزمات والحروب من أجل تغطیة نفقات غیر متوقعة
الضروریة عندما لا  ، لتغطیة النفقاتوالشركات والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة والمصارف المقیمة داخل إقلیمها

  .)5(عملیات الاقتراض خالیة من الربا تكفي الإیرادات السابقة العادیة، ولا شك أن تكون

  .الإصدار النقدي: ثالثا

یقصد بالإصدار النقدي لجوء الدولة إلى إصدار كمیة جدیدة من النقود لتغطیة العجز في المیزانیة العامة 
 تیحها، وتلجأ إلیه الدولة في حالة عدم كفایة الموارد التي ت)6(وتوفیر احتیاجات الدولة في الحالات غیر العادیة

  .)7(الأسالیب الأخرى

أو  وأهم الضوابط الشرعیة للإصدار النقدي هو توحید جهة الإصدار في مؤسسة عامة كالمصرف المركزي
إدارة حكومیة، لتصدر من النقود ما یكفي لتقوم هذه النقود بوظائفها كما ینبغي لصالح الفرد والدولة على السواء، 

، فإذا كان التمویل یستخدم لقیام مشروعات إنتاجیة توظف العمال )8(شرعا فالضابط الشرعي هو المصلحة المعتبرة
وتحد من البطالة وتزید إنتاج السلع، فإنه في المدى الطویل لا ضرر في ذلك لأن المالیة العامة الإسلامیة تقر 

  .)9(الإصدار النقدي الذي یمول مشروعات إنتاجیة

  

                                                
  .36 -  35، ص ص )دون تاریخ(الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامي، : القاهرة. ، السیاسة المالیة والنقدیة ومدى إمكانیة الأخذ بهما في الاقتصاد الإسلاميمحمد عبد المنعم عفر) 1(
  .238سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ) 2(
  .81مرجع سابق، ص  السیاسة المالیة والنقدیة في ظل الاقتصاد الإسلامي،عوف محمد الكفراوي، ) 3(
  .74نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص ) 4(
  .52مرجع سابق، ص  النظام المالي في الإسلام،عمارة، جمال ل) 5(

  .242سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ) 6(
 .53مرجع سابق، ص  السیاسات المالیة والنقدیة ومدى إمكانیة الأخذ بهما في الاقتصاد الإسلامي،محمد عبد المنعم عفر، ) 7(

  .251، ص 1414دار العاصمة، : الریاض. وأثارها في اقتصاد إسلامي النقود الائتمانیة دورهاإبراهیم صالح العمر، ) 8(
  .277، مرجع سابق، ص السیاسة المالیة للرسولقطب إبراهیم محمد، ) 9(
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  لمرتبطة بالنفقات العامة أدوات السیاسة المالیة ا: المطلب الثاني

  .في الاقتصاد الإسلامي
یستخدم الإنفاق العام كأداة فعالة لتحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة سواء من خلال ضغطه وترشیده 
أو التوسع فیه، لذا نجد أن النفقات العامة في النظام المالي الإسلامي تقسم إلى نفقات مخصصة المصارف، وهي 

 الأمر لجهات معینة ونفقات غیر مخصصة المصارف وهي التي تنفق في سائر مصالح التي حددت مصارفها
  .حسب اجتهاد ولي الأمر 

  .مفهوم النفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
تتحدد النفقات العامة بمدى قدرة الدولة على الحصول على الإیرادات العامة، ویرتبط تحدید ضوابط الإنفاق 

  .لى حد كبیر بقواعد السیاسة الشرعیة في تحقیق الصالح العامالعام إ

  .تعریف وطبیعة النفقة العامة في الاقتصاد الإسلامي: أولا

إن دور الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي یجب أن یتعدى تسییر المرافق التقلیدیة كالأمن 
  .ة، ما یترتب علیه زیادة الإنتاج ومضاعفة العمرانوالدفاع، إلى تحقیق أهداف الدولة الاقتصادیة والاجتماعی

  .تعریف النفقة العامة في الاقتصاد الإسلامي -1

في تقوم الدولة بأداء خدمات عامة مختلفة، ویستلزم أداء تلك الخدمات إستخدام جزء من خزینة الدولة 
ي الذمة المالیة للدولة، یقوم ولي ، فالنفقة العامة هي قدر من المال داخل ف)1(تلبیة الحاجات العامة للرعایا

  .الأمر أو من ینوب عنه باستخدامه في إشباع حاجة عامة وفقا لمعاییر الشریعة الإسلامیة

نما یكفي إستخدام نوع من أنواع المال أیا كان ذلك  ولا یشترط أن تكون النفقة العامة مبلغا من النقود، وإ
الدولة اعدة في المالیة العامة الإسلامیة هي إستخدام الصورة التي تراها المال، مادامت له منفعة مباحة شرعا، لأن الق

  .محققة لفائدة الأفراد الذین تدفع النفقة العامة إلیهم

ولاعتبار النفقة عامة یجب أن یكون مصدرها خزینة الدولة، أما النفقات التي ینفقها ولي الأمر أو نوابه من 
العامة حتى ولو كانت تهدف لتحقیق منفعة عامة، ولابد أن یكون الهدف من أموالهم الخاصة فلا تعد من النفقات 

الإنفاق العام هو سد الحاجات العامة، وهي التي یعود إشباعها بالنفع على جمیع المواطنین أو دفع الضرر عنهم 
  .)2(ویحقق مصلحة عامة

  
                                                

  .41عبد المنعم فوزي، مرجع سابق، ص ) 1(
  .176 - 174نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص ص ) 2(
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  .طبیعة النفقة العامة في الاقتصاد الإسلامي -2

فقة العامة في كونها وسیلة لزیادة الدخل القومي والثروة وأداة للعمران والتقدم، حیث تساهم یمكن حصر طبیعة الن
النفقة العامة في تنمیة المجتمع ورفع مستوى معیشته، فهي سبب مباشر لإحداث الرواج الاقتصادي بما یترتب علیها من 

، كما تعمل على زیادة الإنتاج وعرض السلع وترفع )1(ادیتبعها زیادة في الأرباح وارتفاع دخول الأفر  ،زیادة في المعاملات
  .من معدلات الطلب والعمالة وتحفز الحركة في السوق وتضاعف الثروة المالیة المتداولة

المجتمع،  والفكر المالي الإسلامي لا یرى في الإنفاق العام عامل تحطیم الثروة أو استهلاك لجزء من ثروة
ومن ثم  الإنتاجیة العام حتى لا یعم الكساد وتتوقف حركة النمو في القطاعات بل یقرر وجوب مضاعفة الإنفاق

  .)2(ینقص العمران

كما أنها تعمق دور السیاسة المالیة في تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة حیث تستخدم لتحقیق 
ض اجتماعیة مثل نفقات الأغراض الاقتصادیة كعمارة الأرض وتنمیة موارد البلاد، كما تستخدم لتحقیق أغرا

  .)3(الضمان الاجتماعي التي تكفل لكل فرد حد الكفایة من خلال إنفاق حصیلة الزكاة

في حالة عجز  ،ونظرا للدور الموسع للنفقة العامة فإنه یسمح بإشباع الحاجات والأغراض الاجتماعیة
  .)4(حصائل الزكاة بالإنفاق من إیرادات العشور والخراج

  .نفاق العام في الاقتصاد الإسلاميضوابط الإ : ثانیا

جعلته أكثر ضبطا وصلاحیة ونفعا  ،أرسى النظام المالي الإسلامي ضوابط وقواعد فریدة في الإنفاق العام
  .وتحقیقا للأغراض المرجوة منه

  .ضابط الصالح العام -1

ي النظام المالي أو ما یسمى بضابط المنفعة العامة، ویتأصل ضابط الصالح العام في الإنفاق العام ف
شرعیة الصالح العام فهي سند الإنفاق العام بعدم مخالفة أي حكم في  :الإسلامي في مبدأین اثنین، أما المبدأ الأول

الإنفاق ثبت بالنص أو الاجتهاد، لأن الصالح العام هو سند الإنفاق في ترتیب أولویات الإشباع للتفاوت بین أهمیات 
جرد النص بشأنه، وسنده قواعد  نفاق العام إلزامي في أساسه اختیاري في مجاله إذا ماالمصالح بعدم التجاوز، والإ

، فشرعیة الصالح العام تقتضي تفویت النفقة التي یترتب "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" الشرع الكلیة كقاعدة 
  . علیها تحقیق المنفعة لصالح النفقة التي ثبت علیها تحقیق منع المفسدة

                                                
  .179المرجع السابق، ص ) 1(
  .519مرجع سابق، ص ، السیاسة الاقتصادیة في إطار النظام الإسلامي،"الإنفاق وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي "،سنحسن صادق ح) 2(
  .180نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص ) 3(
  .522حسن صادق حسن، مرجع سابق، ص ) 4(
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" المبدأ الثاني هو عمومیة الصالح العام في كل ما یؤدي إلى تحقیق المصلحة العامة، عملا بالقاعدة الشرعیة و 
  .، حتى ولو بالتوظیف في أموال الأغنیاء عند قصور مصادر الإنفاق"ما لم یتم الواجب إلا به فهو واجب 

، حیث یجب التزام ترتیب )1(في الإشباعولا تتنافى عمومیة الحاجات في اقتصاد الصالح العام مع ترتیبها 
الحاجات العامة وفقا لأولویاتها في إشباع حاجات أفراد المجتمع، إلى ضروریات وحاجیات وتحسینیات، فإذا ما قلّت 
الموارد العامة عن إشباع كافة الحاجات العامة، فیتم تقدیم ما هو في مرتبة الضروریات على ما هو في مرتبة 

و في مرتبة الحاجیات على ما هو في مرتبة الكمالیات، فلا یجوز إشباع حاجة من الحاجات العامة الحاجیات، وما ه
، أي ضرورة الاهتمام بتوجیه النفقات العامة إلى المجالات التي تشبع )2(مع وجود نقص في إشباع حاجة تفوقها أهمیة

  .)3(ن مصلحة المجتمع ككلالحاجات الضروریة وتأمین حیاة الفرد ومصلحته، والتنسیق بینها وبی

  .ضابط ترشید الإنفاق العام -2

 یجب أن یقوم الإنفاق العام على أساس مبدأ الرشد الاقتصادي أو ما یعبر عنه بمبدأ القوامة في الإنفاق، ذلك
 جتمعالمبدأ الذي مقتضاه البعد عن الإسراف والتبذیر، بحیث لا ینزل الإنفاق العام إلى أقل حجم، ولا یفوت على الم

  .)4(بعض المنافع كما لا یرتفع به إلى المستوى الذي یبدد الإنفاق العام

حیث نجد أن تحقیق المصلحة المجتمعیة التي تقع ضمن دائرة الأولویات، یجب أن یكون بأقل نفقة 
  .)5(تهاممكنة، وذلك منعا للإسراف والتبذیر الذي یفضي إلى مشكلات كبیرة تضعف كفاءة الدولة التحصیلیة لإیرادا

فیراعى أن تنفق الأموال العامة بحیث یحقق الإنفاق أقصى نفع اجتماعي، بمعنى أن لا تنفق الأموال 
لتحقیق المنافع الشخصیة للجهاز الحكومي، بل توجه للمصالح العامة، والاختیار بین البدائل المتاحة للإنفاق 

                                                                                                                                                   . )6(التي تحقق أقصى منفعة اجتماعیة

  .ضابط التخصیص -3

إن تحقیق المقصد الإسلامي في المحافظة على الأموال وتخصیصها یرفع من درجة الكفاءة الاقتصادیة في 
، وذلك بتخصیص نوع من الإیراد لنوع معین من النفقات، فإیرادات الزكاة جرى تخصیصها لمصارف )7(ستخدامهاا

                                                
  .551المرجع سابق، ص ) 1(
  .176نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص ) 2(
  .380، ص 1986مكتبة النهضة المصریة، : القاهرة. السیاسات المالیة النقدیة في المیزانحمدي عبد العظیم، ) 3(
  .532حسن صادق حسن، مرجع سابق، ص ) 4(
  .97، ص1421/2001دار الوفاء للنشر، : المنصورة. ، السیاسة النقدیة والمالیة في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلاميصالح صالحي) 5(
  .209محمود حسین الوادي وزكریا أحمد عزام، مرجع سابق، ص ) 6(
  .265مرجع سابق، ص ندوة السیاسة الاقتصادیة في إطار النظام الإسلامي، ."الحاجات الأساسیة في الاقتصاد الإسلامي"صالح صالحي،) 7(
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الضمان الاجتماعي وضمن میزانیة مستقلة عن المیزانیة العامة الأساسیة، وجرى تخصیص إیرادات   كل إقلیم 
  .)1(م المال العامللإنفاق على مصالحه، فالأخذ بقاعدة التخصیص هو ضمان كفاءة استخدا

  
  .النفقات العامة مخصصة المصارف وغیر مخصصة المصارف: الفرع الثاني

خصصت بعض الإیرادات للإنفاق منها على أوجه معینة ومحددة، كما تركت باقي الموارد مصرفا عاما 
  .على باقي المصالح العامة في الدولة دون تخصیص

  .النفقات العامة مخصصة المصارف: أولا

رز النفقات مخصصة المصارف الزكاة، فهي موجهة لمصارف معینة وتأتي الزكاة من بین الإجراءات من أب
التصحیحیة بنقل جانب من فضول أموال الأغنیاء إلى الفقراء، فتصرف الزكاة في شكل نفقات تحویلیة اجتماعیة 

  .)2(للأفراد، ویجب أن توزع الإیرادات المحصلة من الزكاة على الأنواع الثمانیة

وتساهم مؤسسة الزكاة في حل المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال الإنفاق، فالواجب على ولي 
الأمر أن یراعي حاجة الأصناف، ویكون صرفه بحسب الحاجة، ویلزم من هذا أنه إذا استوت حاجات المصارف 

جته من الزكاة، وهكذا فإن وجب استیعابهم، أما إذا اشتدت حاجة صنف من أصناف جاز تخصیصه بما یسد حا
تخصیص بعض المصارف بالزكاة إنما هو تبع للحاجة والمصلحة، فسلطة ولي الأمر في إنفاق الزكاة مرتبطة 

  .)3(بالنظر في مصلحة المصارف وحاجتهم وتحقیق مقصود الزكاة وهدفها

  .النفقات العامة غیر مخصصة المصارف: ثانیا

خصص إیرادات معینة لأوجه إنفاق محدودة كالزكاة، وبالمقابل        لم  یتضح أن النظام المالي الإسلامي قد
، كالإنفاق على التعلیم والصحة العامة بهدف خلق )4(یخصص باقي الإیرادات أولم یحدد لها أنواع معینة من الإنفاق

نفاق الزراعي بهدف إنماء مجتمع منتج، والإنفاق على الإسكان والإنفاق على تنمیة الموارد الطبیعیة، والتوسع في الإ
الثروة الزراعیة وصیانتها، وتحقیق مستوى معقول لأثمان منتجاتها، كما تهدف الدولة في میدان الثروة المعدنیة والطاقة 

  .)5(إلى إنماء وصیانة ما تملكه الدولة من كنوز في الباطن، لاستخدامها في الأغراض العلمیة والصناعیة

جزء من أموال الخزینة لتلبیة الحاجات العامة للرعایا، فالنفقات غیر مخصصة  فالإنفاق العام هو إستخدام
المصارف هي كل النفقات الموجهة للمصالح العامة دون تخصیص لها بجهة معینة، بل هي متروكة في توجیهها 

ر فالواجب لنظر ولي الأمر واجتهاده بما یحقق المصلحة للأمة، فإذا ترتب على إنفاق معین إخلال بمصلحة أكب

                                                
  .88سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ) 1(
  .116مرجع سابق، ص  السیاسة المالیة والنقدیة ومدى إمكانیة الأخذ بهما في الاقتصاد الإسلامي،ر، محمد عبد المنعم عف) 2(
  .255 -248سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ص ) 3(
  .128مرجع سابق، ص  السیاسات المالیة والنقدیة في ظل الاقتصاد الإسلامي،عوف محمود الكفراوي، ) 4(
  .73-68، مرجع سابق، ص ص عبد المنعم فوزي) 5(
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عدم القیام بذلك الإنفاق، حیث یجب أن ترتب مصالح الدولة وحاجاتها وأهداف الإنفاق العام      في سلم 
  . الأولویات

  

  

 وبهذا یتضح أن للدولة صلاحیات في توجیه أموال المصالح، مع مراعاة ترتیب المصالح العامة وفق
العام أداة مالیة، فإن كان النشاط الاقتصادي یمیل إلى  الأولویات المشروعة، فیمكن للدولة إستخدام الإنفاق

 الانخفاض وهناك بوادر أزمة وركود، فإن الدولة تزید من إنفاقها العام في أوجهه المختلفة، وبالعكس في
  .حالات اتجاه النشاط الاقتصادي للتضخم، فإن الدولة تقلل من إنفاقها العام وتقصره على النشاط الضروري فقط

 یظهر أن اتخاذ الإنفاق العام غیر المخصص أداة مالیة، مرتبط بتلك الأولویات في الإنفاق العام،والذي 
  .)1(الذي یرتب وجوه المصالح العامة وفق أهمیتها لیتم تحقیقه ضمن ترتیبه الحقیقي دون إخلال بمصالح أكبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .وما بعدها 257سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ) 1(
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  .خلاصة الفصل الثاني
  :السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي، ما یلي: لذي عنوانهیستخلص من الفصل الثاني ا

تعتبر السیاسة المالیة فرعا من فروع السیاسة الشرعیة، فتعرف على أنها جمیع القرارات ذات الصبغة  - 
المالیة التي یتخذها ولي الأمر أو من ینوب عنه، لما تتضمنه من تكییف كمي لحجم النفقات العامة والإیرادات 

امة، وتكییف نوعي لأوجه الإنفاق العام ومصادره، وتنبع أهمیتها من كونها الأداة التي یمكن استخدامها الع
لتصحیح آثار السیاسة النقدیة الناتجة عن الإجراءات الكمیة التوسعیة، فضلا عن كونها الأسلوب الأمثل لإعادة 

یجاد الاست   .قرار الاقتصاديتوزیع الدخل، وتمویل برامج التنمیة الاقتصادیة، وإ

تنفرد السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي بطابعها الخاص، لما تتمیز به من مبادئ، فالمصلحة  - 
العامة تمثل معیارا موضوعیا لإنفاق المال العام، كما تخضع بعض الإیرادات العامة لمبدأ التخصیص، وهي التي 

نفاقا غالباورد النص الشرعي بتخصیصها كالزكاة التي تتسم بالم   .حلیة جمعا وإ

تهدف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي إلى توزیع الدخول بطریقة عادلة من خلال نظام      - 
الزكاة، وتفتیت الثروات من خلال نظام الإرث، أو بامتصاص جزءا من دخول الطبقات التي زادت دخولها 

مالي، وملاءمة حاجات الخزانة العامة، كما تسعى بالتضخم، عن طریق فرض ضرائب بغیة إیجاد التوازن ال
لتسخیر كل إمكانیاتها من أجل توفیر الموارد المالیة اللازمة للاستثمارات العامة، وذلك بالإنفاق على قیام 

  .مشروعات عامة بهدف دعم التشغیل

رك الحریة للأسعار تراعي السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي بعض الأسس التي تقوم علیها، وذلك بت - 
 تتحدد بتفاعل العرض والطلب، مع التدخل لتوفیر حریة التفاعل إذا ما حدث انحراف عنها، ومنع كل أسالیب التعامل

الكفایة، السلبیة كالربا والاحتكار، والعمل على تكییف نمط الاستهلاك، بتوفیر الضروریات من السلع التي تكفل حد 
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كل النفقات اتباع أسلوب الرشادة الاقتصادیة في توجیه النفقات العامة، بحیث لا توجه والحد من الاستهلاك الترفي، و 
  .العامة للوفاء بالأغراض الاستهلاكیة فحسب، بل یخصص جزء منها للأغراض الإنتاجیة والاستثماریة

سة المالیة تعتبر الزكاة فریضة مالیة تؤخذ من الأغنیاء وترد على الفقراء، وتلعب دورا هاما في السیا - 
باعتبارها إحدى الأدوات المرتبطة بالإیرادات العامة، فضلا على أنها أهم وسائل تصحیح وظیفة النقود من حیث 
أنها تؤدي إلى دوران حقیقي للمال، وتتمیز الزكاة باتساع وتنوع الأوعیة الخاضعة لها، ونمو حصیلتها مع نمو 

عها، فلا تدفع إلا عن ظهر غنى مع خصم كل الحاجات الأساسیة النشاط الاقتصادي وتجددها سنویا وعدالة اقتطا
  .اللازمة للمكلف، إضافة إلى أن أوجه إنفاقها محددة بنص شرعي

حل مشكل اختلال التوازن في الثروة بإلزام الغني : ینتج عن إنفاق أموال الزكاة بعض الآثار الاقتصادیة منها - 
مناسب یغطي كل معاني التضامن والتكافل الاجتماعیین، وجذب المدخرات بأداء جزء من ماله للفئات الفقیرة، كدخل 

نحو الاستثمارات، لأن الزكاة المفروضة على الموارد الاقتصادیة غیر المستغلة في العملیة الإنتاجیة سوف تعمل على 
لسداد قیمة الزكاة، كما أكل وعاءها تدریجیا، ما یدفع بأصحاب هذه الأموال إلى تثمیرها بغیة الحصول على عائد یكفي 

یتضح أثر الزكاة في زیادة كمیة العمل من خلال سهمي الغارمین وابن السبیل، فحصول الغارم على حصة من الزكاة 
سیحافظ على استمرار وجوده كمنتج، وحصول ابن السبیل كذلك على حصة من الزكاة سوف یعید هذه العناصر 

ما یزید من كمیة العمل المتاحة، أما الآثار الاجتماعیة فتتضح من خلال الإنتاجیة التي انقطعت عن مواقع عملها، 
إیجاد مجتمع متكافل ومتضامن یسوده التوازن والعدالة الاجتماعیة، كما أن نجاح الزكاة في التقلیل من التفاوت الطبقي 

  .من شأنه أن یخلق جوا من الأمن العام للدولة

الإسلامي الإیرادات العامة جنبا إلى جنب مع النفقات العامة  تستخدم السیاسة المالیة في الاقتصاد - 
كأدوات تسعى من خلالها إلى تحقیق أهدافها المرجوة، فتتمیز الإیرادات العامة بتحقیق درجة عالیة من العدالة بما 

یة واقتصادیة یحقق النمو والاستقرار الاقتصادیین، كما تستخدم النفقات العامة كأداة فعالة لتحقیق أهداف اجتماع
  .سواء من خلال ضغطها وترشیدها أو التوسع فیها

وأخیرا، لابد من التعرف على مدى كفاءة أدوات السیاسة المالیة في تحلیل مختلف وظائفها وتكامل 
  .وانسجام الآثار التي تحدثها على الاقتصاد الإسلامي

  

  


